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د.محمد علي الهرفي 

عبدالله المسفر العدواني

عبدالعزيز الكندري

شكراً شعب الكويت!

المويزري 
المواطن الوزير!

جاء دور الشباب

ليس غريبا على شعب الكويت المبادرة الى نجدة اخوانه 
من شعوب العالم العربي وغيرهم من ابناء الشعوب 

الاخرى، وقد استطاع الكويتيون تجاوز العقبات التي 
وضعتها الولايات المتحدة للتضييق على العمل الاسلامي 
في كل مكان وترك الجمعيات التنصيرية تعمل بين ابناء 
المسلمين وخاصة ابناء المناطق الفقيرة بهدف تحويلهم 

الى النصرانية واستغلال فقرهم وجهلهم بالاسلام، بل ان 
اميركا وأوروبا تقدم مليارات الدولارات لتلك الجمعيات 
بينما تضغط على حكومات العرب ليوقفوا معظم العمل 

الخيري خاصة بين ابناء المسلمين.
كان الشعب الكويتي وبقيادة مجموعة من اعضاء مجلس 

الامة اول من بادر لنصرة اخوانهم في سورية فقادوا 
القوافل المحملة بالاطعمة والالبسة والادوية لايصالها 

للسوريين الذين اضطروا لمغادرة بلادهم خوفا من بطش 
الاسد وعصابته، وقد استطاعوا فعل ما امكنهم فعله 

رغم الظروف السيئة التي تحول دون تقديم كل الاشياء 
الضرورية للشعب السوري في الداخل والذي يتعرض 

للقتل يوميا وفي معظم انحاء سورية. 
الجمعيات الخيرية الكويتية لم تكن بعيدة عن هذا المضمار، 

وكل جمعية قدمت ما تستطيعه وبالوسائل التي رأوا انها 
الافضل لجمع المساعدات ثم لايصالها.

العمل السياسي من اجل سورية لم يكن غائبا عن الحراك 
الكويتي، الشعبي وشبه الرسمي، فمجموعة من النواب 
الكويتيين تقدموا بمشروع من اجل استصدار موافقة 

من الدولة لقطع العلاقات مع النظام السوري واستبداله 
بالاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي، وفوق كل ذلك دعم 

الجيش الحر ماديا ومعنويا.
ومع ان دول مجلس التعاون كلها اجمعت على طرد السفراء 

السوريين كما قالت: انها ستدعم حركة الثوار لانها تصب 
في مصلحة الشعب السوري الاعزل الا ان هذه القرارات 

بحاجة الى تطبيق عملي سريع لان الشعب السوري 
يقتل كل يوم وبالعشرات في محاولة من الحاكم السوري 
انهاء الاحتجاجات مهما كان الثمن الذي سيدفعه الشعب، 

متصورا ان هذه الجرائم ستطيل عمر نظامه، من اجل ذلك 
فان الاخوة المحترمين في مجلس الامة عندما يسارعون 

في حث الدولة على تطبيق ما تم الاتفاق عليه فانهم بذلك 
يسهمون في حماية الشعب السوري من الابادة الجماعية 

التي يتعرض لها على يد السفاح بشار الاسد.
وبالمناسبة فان بشارا وصداما من فصيلة واحدة، فهما من 
ابناء حزب البعث العربي الاشتراكي الذي اسسه »ميشيل 

عفلق« السوري بهدف تفتيت العرب وتمزيق وحدتهم 
ومعروف دموية اتباع هذا الحزب وبعدهم عن الدين 

والاخلاق والعروبة التي يدعون الانتماء لها، وهكذا كان 
صدام وهكذا هو بشار.

الشكر كل الشكر للشعب الكويتي ولكل من ساهم في 
نصرة اخواننا في سورية من اعضاء مجلس الامة 

وسواهم، والشكر لكل من فعل ذلك من العرب والمسلمين 
وغيرهم.

احتل النائب في البرلمان 
السابق شعيب المويزري 
مكانة مرموقة في قلوب 

الكويتيين لمواقفه الواضحة 
والشفافة ووقوفه من كل 
القضايا تقريبا بمسطرة 

واحدة هدفها مصلحة 
المواطن والوطن، وكان 

المويزري خير ممثل 
للشعب وللدائرة التي ينتمي 

اليها ومثال مشرف للنائب 
فكان مع الدستور قلبا 

وقالبا وكان مع القضايا 
الشعبية دون مجاملة أو 
تملق أو تدليس لأي كان.

واليوم جاء النائب 
المويزري في ثوب الوزير 
كممثل الحكومة وذراعها 
في وزارة الإسكان، فهل 

سيقدم المويزري أداء 
بنفس المنهج والأسلوب، 

يتحمس فيه للمصلحة 
العامة ومصلحة الوطن 

والمواطن والحكومة أيضا؟
لقد جاءت تصريحات 

المويزري الأولى وهو 
وزير مبشرة تدعو 
للطمأنينة والفرح 

والسرور، وتؤكد على 
أنه وزير جاء من رحم 
الشعب، هو مواطن في 

الأساس كغيره من الوزراء 
لكنه يختلف بأنه بادر 

بالتصريحات المشجعة 
التي تشدد على انحيازه 
التام لهذا الشعب وكما 

توسمنا فيه الخير كنائب 
نتوسم فيه كل الخير 

كوزير.
المويزري من خلال 

تصريحاته نفهم أنه وضع 
استقالته في جيبه ولن 

يتنازل عن الإصلاح، وجاء 
يوم الحساب لمحاسبة 

المفسدين ولحل القضايا 
العالقة والقضاء او على 
الأقل التقليل من طابور 

الإسكان الكبير الممتد الى 
95 ألف طلب إسكاني، فسر 

أيها الوزير المواطن أو 
عفوا المواطن الوزير على 

بركة الله، وطهر الوزارة 
وأصلح حال الإسكان 

في بلدنا، فمئات الآلاف 
من المواطنين ينتظرون 

انجازات على أحر من 
الجمر.

نحن متفائلون بالمواطن 
الوزير، وخير دليل على 

البشرى انه وفور ان أدى 
القسم أمام صاحب السمو 

الأمير ذهب الى فرعي 
بنك التسليف في الجهراء 

والأحمدي واطلع على سير 
العمل واستمع للمواطنين 
على ارض الواقع وساعد 
كبار السن وساعدهم في 

حل مشاكلهم.
نتمنى من جميع وزراء 

حكومتنا الجديدة النزول 
الى ارض الواقع، ليتعاملوا 

مع الناس ويستمعوا 
لشكواهم دون وسيط، 

ويروا بأنفسهم هذه 
المعاناة التي امتدت 

لسنوات لن تطول اذا 
ما تعامل كل وزير مع 

المنصب كمواطن وفتح 
بابه على مصراعيه 
لشكاوى المواطنين 

والموظفين، هذه هي 
النوعية التي نريدها من 
الوزراء، والأيام المقبلة 
ستكون شاهدة على كل 

وزير وتفرق بين المواطن 
الوزير والوزير المواطن 

اسما وليس فعلا.

لا يحتاج الشباب إلى مدح كبير بسبب رفضهم للواقع الذي 
كانوا فيه، ولا على الظلم الذي وقع عليهم وعلى الوطن، بل 
هو نتاج حراك وطني نابع من حرصهم على مستقبل البلد، 

وبسبب حجم الفساد الذي كان ماثلا أمامهم.
الشباب كان لهم دور بارز وسباق في الفترة السابقة، 

وذلك من خلال تبني مطالب اصلاحية، ورفض الإيداعات 
المليونية، والسعي الجاد والعمل الدؤوب في محاربة 

الفساد، وكانت النتيجة إيجابية لهم ولمستقبلهم وللبلد 
عموما، وأدى ذلك إلى تقديم تضحيات كبيرة وكثيرة.
الشباب كانوا يعملون بكل جد ونشاط دون أن يطلب 

منهم أحد ذلك، قاموا بترتيب أنفسهم ومتطلباتهم بطرق 
مذهلة مدهشة، الترتيبات كانت على مستوى عال ومتقن 

بنفس الوقت، ومن مختلف الشرائح والمشارب، ما أدى 
لحل مجلس الأمة، وجاء نواب جدد وفق ما يريده الشارع 

والشباب.
ومطلوب من الشباب اليوم أن يرتب صفوفه بشكل كبير 

ومختلف، ويشكل حكومة ظل شبابية تكون مطبخا 
للمقترحات والمشاريع المختلفة، ويتم ايصالها لنواب الأمة، 
ويضع أجندات خاصة اصلاحية ويعمل لها كذلك، حتى لو 
تطلب الأمر عمل مؤتمر وطني تتم دعوة الفاعلين منهم أو 
حتى يتم تبني وثيقة الشباب 2012، وهذا يحسب للنائب 

فيصل اليحيى الذي قام وتبنى هذه الوثيقة.
غير مرتاح شخصيا من القفز على دور الشباب من قبل 

الأغلبية البرلمانية، بل وتهميش دورهم وذلك من خلال 
عدم الاستماع لوجهة نظرهم على الأقل، وما القضايا التي 

تشغل بالهم ويريدون من الأغلبية أن تتبناها داخل قبة 
عبدالله السالم، فمطلوب الوعي من الشباب أولا، وإيجاد 

قنوات لتوصيل آرائهم ومقترحاتهم للنواب بشكل مباشر 
وواضح.

أخطر ما في الأمر هو أن يتم التصادم بين الشباب 
والأغلبية البرلمانية، وهذا ما سيشعر به الشباب نتيجة 

انغماس النواب في العمل البرلماني اليومي ولجانه، ولو لم 
يتم احتواء مطالب الشباب فإن التصادم الفكري قادم لا 

محالة.
مطلوب من النواب الوعي بقضايا الشباب أكثر من السابق، 
لأن الوضع اختلف كثيرا، وقد يكون العكس هو الصحيح، 

وهنا تكمن المشكلة والخطورة في نفس الوقت.

دلو صباحيوجهة نظر

رأي

باسل الجاسر

م.فهد المسعود

حل الازدواج 
له مردود 
اقتصادي وينهي 
مشكلات

وقفات مع 
الجلسة 
الافتتاحية 
وأوليات المجلس

أنكر الكثيرون على النائب الفاضل 
محمد الخليفة قوله بأن الازدواج له 

مردود اقتصادي كبير، وهذا الإنكار لا 
محل له في الواقع، ذلك أننا بالكويت 

واضحة معاناتنا من مشكلة كبرى 
اسمها ازدواج الجنسية وهي ليست 

متعلقة بفئة واحدة من فئات الشعب بل 
بالكثير من فئاته، وتأتي هذه المشكلة 

بسبب أن القانون الكويتي يحرم حمل 
جنسية أخرى مع الجنسية الكويتية، 

وهناك من الكويتيين حصلوا على 
جنسية أخرى بسبب المولد في بلد آخر 
أو بسبب ارتباط عرقي أو بسبب إقامة 
متواصلة لسنوات، ونظرا لوجود بعض 

المصالح اضطروا للاحتفاظ بالجنسية 
الأخرى ما اضطرهم لمخالفة القانون 

الكويتي الذي يحظر ازدواج الجنسية، 
علما بأن الجنسية الكويتية تعتبر 

الوحيدة بحسب علمي التي لا تقبل 
الازدواج، ولحل هذه المشكلة يجب أن 
يفتح المجال لازدواج الجنسية ولكن 

بشروط.
 وأهم هذه الشروط أن من خالف 

القانون في الفترة السابقة وحصل على 
جنسية أخرى مع »الكويتية« يجب أن 

يقر بذلك ويرجع كل ما حصل عليه من 
رعاية وامتيازات تقدمها الدولة لمواطنيها 
كالرعاية السكنية أرضا أو بيتا أو قرضا 

إسكانيا أو ترميما وكذلك قرض وهبة 

الزواج، وكذلك إرجاع ما حصل عليه 
من مزرعة أو شاليه أو جاخور أو أرض 

صناعية وما شابه من امتيازات، هذا 
فيما يتعلق بمن حصل على امتيازات 

أما من لم يحصل ويريد ازدواج جنسية 
أخرى مع الجنسية الكويتية فلا بأس 

أن يقر بتنازله عن أحقيته بكل الرعايات 
والامتيازات التي تقدمها الدولة الكويتية 

لمواطنيها مما سلف ذكره وغيرها.
وبذلك نكون قد قمنا بحل مشكلة 

الكثيرين ممن اضطروا لمخالفة قانون 
الجنسية وفي الوقت نفسه سنحل 

مشكلات عديدة منها على سبيل 
المثال لا الحصر الإسكان، فمشكلة 

المزدوجين تقدرها بعض الإحصائيات 
بربع مليون وأكثر وأقل إلا أننا إذا 
أخذنا برقم 150 ألف مواطن مثلا، 

وإن افترضنا أن منهم 50 ألفا فقط 
حصلوا على الرعاية السكنية وقاموا 
برد الأرض أو البيت الحكومي، فإننا 

سنكون قد وفرنا 50 ألف فرصة سكن 
لأسر كويتية لا جنسية لها ولا ولاء 

ولا ارتباط لها بغير الكويت، خصوصا 
أن لدينا على طابور الانتظار لرعاية 
السكنية ما يقارب الـ 70 ألف طلب، 

فتخيل قارئي المردود الاقتصادي 
القيم لحل مشكلاتنا التي يعاني منها 

شبابنا، كما أن رد فقط مبلغ الـ 4 آلاف 
قرض وهبة الزواج إذا ما ضرب الرقم 

50000×4000=200000000 د.ك، أنه 
رقم فلكي لم أعرف قراءته ولكنه كبير 

وذو مردود عظيم على موارد الدولة 
هذا بخلاف رد المزارع والشاليهات 

والأراضي الصناعية التي ستوفر الكثير 
من الفرص لذوي الجنسية والولاء 

والارتباط الوحيد للكويت.
وواقع الأمر لقد بات من الضروري بما 
كان حل مشكلة الازدواج بشكل سريع 
وعملي، فمن أراد الاحتفاظ بالجنسية 
الأخرى تحت أي ظرف فله ذلك ولكن 

لا يجوز له أن ينافس المواطن وحيد 
الانتماء بالرعايات والميزات التي تقدمها 

الدولة، لأنه ببساطة يتمتع برعايات 
وميزات تقدمها له الدولة الأخرى، 

كما أن من حصل على شيء بمخالفة 
القانون يجب عليه أن يرد ما أخذه دون 
وجه حق وهذا أمر منطقي جدا ويتسق 
مع الحق والدستور والقانون، على هذا 
الأساس فهمت تصريح النائب الفاضل 
محمد الخليفة بأن حل مشكلة ازدواج 

الجنسية له مردود اقتصادي كبير، 
فهل تتبنى كتلة العمل الشعبي أو قوى 
الأغلبية هذا المقترح لحل ليس مشكلة 

وإنما بضع مشاكل يعاني منها أهل 
الكويت وتحقق لهم أكثر من حل لأكثر 

من مشكلة وبضربة واحدة وخاطفة 
لنحمل لهم الشكر والعرفان، فهل من 

مدكر؟

الكلمة التي ألقاها رئيس السن في المجلس 
النائب خالد السلطان جاءت في وقتها 

وفي الصميم حيث وضعت النقاط على 
الحروف، وجسدت واقعنا الحالي بأن لدينا 

ربيعنا الخاص بنا والذي يتسم بالولاء 
الكامل للنظام والأسرة الكريمة، وهذا يضع 

حدا للمشككين بالمعارضة وخصوصا 
المتدينين، كما أكدت تلك الكلمة على وحدة 
الصف ونبذ الفرقة وتغليظ العقوبة على 

من يعبث بالوحدة الوطنية، وشددت 
على ضرورة تحكيم شرع الله والقضاء 

على الفساد وتحقيق التنمية وتحسين 
الخدمات، وهذا لا يتحقق إلا بتعاون بناء 

بين السلطتين وتطبيق حازم للقوانين 
وتنفيذ جاد لخطة العمل الحكومية فشكرا 

لنائب الرئيس العم خالد السلطان على 

الكلمة الرائعة التي رسمت خريطة العمل مع 
الحكومة.

> > >
انتخاب الرئيس ونائبه ومكتب المجلس 
وبقية اللجان جاءت لتعكس إرادة الأمة 
حيث يتكون هذا المجلس من الأغلبية 

المعارضة وعددهم 35 ولكن تظل روح 
التعاون موجودة مع البقية، حيث تجسد 
هذا التعاون بتزكية النائب محمد الصقر 
لرئاسة اللجنة الخارجية والنائب الفاضل 

مرزوق الغانم لرئاسة اللجنة المالية، فتحية 
للأغلبية على تعاونهم مع البقية وهذا الذي 
ننشده لانجاز القوانين والمشاريع للكويت.

> > >
وأخيرا نطالب الاغلبية )وحتى الأقلية( 

بأن تخرج بعد اجتماعاتها وتنسيقها أي 

أن المجلس يخرج بورقة عمل تتضمن 
الأولويات للمواضيع الهامة والتي تتطلب 

سن القوانين والتشريعات لها كمكافحة 
الفساد وقانون كشف الذمة المالية وقانون 

تعارض المصالح وقانون تنظيم العمل 
القيادي ولجنة قيم أداء برلماني وقانون 

الوحدة الوطنية وغيرها من القوانين 
والتشريعات التي تدفع بالبلد للتقدم نحو 

تحسين الخدمات وانجاز المشاريع التنموية 
والاتفاق مع الحكومة على تلك الأولويات.

> > >
* كلمة عزاء: أتقدم إلى أخي د.فهد الخنة 

وإلى اسر آل الخنة وآل الغملاس وآل 
الشويب الكرام بوفاة أولادهم الصغار، 

داعيا الله أن يرحمهم ويصبر ويثبت 
والديهم، إنا لله وإنا اليه راجعون.

baselaljaser - aljaser_b08@hotmail.com@ تويتر 

fahad_almasoud111@hotmail.com - twitter:@fafalmasoud

رؤى كويتية

الراصد

د. ناصر بهبهاني

لماذا الأسوأ؟

المشكلة الرئيسية التي نعاني منها في 
الكويت، سواء على صعيد الإعلام أو على 
الصعيد الجماهيري بشكل عام، هو أننا 
نتوقع الأسوأ دائما في أي حدث جديد!

وإليكم هذه الأمثلة: على الرغم من أننا نحن 
من ينتخب أعضاء مجلس الأمة، إلا أننا 
ما نلبث أن نعرب عن خيبة أملنا بمجرد 
الإعلان عن النتائج، وكأن الذين انتخبوا 
النواب هم كائنات أخرى من فضاء بعيد 
ولسنا نحن من تراكضنا يمنة ويسرة 

لحشد كل هذه الأصوات لهم.
المثال الآخر، هو تحفزنا الدائم للهجوم على 
أي حكومة حتى قبل الإعلان عنها، أي أننا 

نفترض مسبقا أنها ستكون حكومة فاشلة، 
وهذه الهجمة على الغالب تقودها تيارات 

سياسية تحاول عرقلة عمل الحكومة لعدم 
رضاها عن التركيبة السياسية وليست 
المهنية في الحكومة. المثال الآخر يتمثل 
على الصعيد الشخصي أو الفردي بين 

الناس، فما أن نسمع أن شخصا ما أقدم 
على فكرة جديدة، حتى نبدأ بالتقليل من 
شأن هذه الفكرة وإحباط صاحبها بعدم 
جدواها حتى قبل أن نرى نتائجها. هذا 

الشعور العام بالتشاؤم أيضا لا يمكن أن 
نستهين به بل أن نجد له العلاج، فالأولى 
بنا أولا أن نعثر على الأسباب التي أدت 

بالناس إلى هذا الشعور الجمعي بالإحباط، 
والذي يحتاج طبعا إلى متخصصين في 
علم الاجتماع وعلم النفس، ولكن مبدئيا 
أظن أن الأمر ناجم عن تراكمات حقيقية 
من الفشل المتلاحـق سابقـا إما للبرلمان 

أو للحكومة، او فيما يخص الحالة الثالثة 
كوننا فقدنا الثقة بالعقل العربي بشكل عام 

لقرون من الزمن. وبالتالي فالأمر يحتاج 
ـ في الحالات الثلاث السابقة ـ إلى إعادة 

الثقة للناس في البرلمان والحكومة والعقول 
القادرة على إحداث عمل من شأنه أن يعيد 
للكويت ازدهارها الاقتصادي والاجتماعي 

واستقرارها السياسي.

nasser@behbehani.info نوافذ


